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  08- 22من الفساد ومكافحته بمنظور القانون للشفافیة والوقایةالسلطة العلیا 
the higher  Authority for Transparency, Prevention and fighting 

against Corruption in the light of Law 08-22. 
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  :الملخص

التوجه ، وذلك بتسلیط الضوء على العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته السلطةنتناول في هذه الدراسة 

التطرق ومعالجة مختلف  محاولین. بخصوص سیر وأداء هذه السلطة 08-22ي حمله القانون رقم ذالجدید ال

  . ات القانونذا بتحلیل وقراءة مواد ذالجوانب المتعلقة بها، وه

تضعها في خانة الهیئات  ، 08-22الرؤیة القانونیة لهذه السلطة بموجب القانون رقم توصلنا إلى أن      

الإداریة المستقلة، ومانحة لها أدوار خاصة تتناسب وخصوصیة مركزها في سبیل تحقیق أعلى مؤشرات 

وقائي والبعد العلاجي أو ال النزاهة والشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة،  وتباینت تلك الأدوار بین البعد

القاضي  08- 22في التوجه الجدید المكرس بمقتضى القانون ه الأدوار الأخیرة سمة بارزة ذوتعد ه .ردعيال

 .إلى مكافحة الفساد

 .الردعي الوقائي، ،التوجه الجدید ،والوقایة من الفساد ومكافحته للشفافیة لعلیاا سلطةال :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
In this study, we tend to discuss the higher Authority for Transparency, Prevention 
and fighting against Corruption, by highlighting the new approach brought by Law 
No. 22-08 regarding the functioning and performance of this authority. And that  
by  tackling and addressing the various aspects related to it, also by analyzing and 
reading the articles of the same law.  

We concluded that the legal vision of this authority, according to Law No. 22-08, 
puts it in the category of independent administrative bodies, granting it special 
roles that would suit with the specificity of its position in order to achieve the 
highest indicators of integrity and transparency in managing the public affairs. 
These roles varied between the preventive aspect and the therapeutic or deterrent 

                                                 
المؤلف المرسل 
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aspect. These latter roles are a prominent feature of the new orientation dedicated 
by Law 22-08 to combat corruption. 

Key words: The higher authority for transparency, prevention and fighting against 
corruption, the new approach, the preventive, the deterrent. 

  :المقدمة

لتي تكتسي خطورة كبیرة  على  مقومات الدول الظواهر ا كانت ولا تزال من أهمظاهرة الفساد  إن

على اعتبار أن التبعات الناجمة عن تلك الظاهرة  قد تصل إلى التسبب في انهیار تلك الدول ، والمجتمعات

كان فیها الفساد دافعا  الثورات والانتفاضات التي شهدها العالمأن دوافع جل  لذلكما یؤسس ، و والمجتمعات

  .أساسیا

كل عمل یتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقیق مصلحة خاصة، أي أن یستغل :" ویعرف الفساد بـأنه

  .1"المسؤول منصبه من أجل تحقیق منفعة شخصیة ذاتیة لنفسه أو لجماعته

 لكذجل القطاعات،بما في ي عرف مؤشرات قیاسیة  في ذبدورها لم تفلت من تبعات الفساد الن الجزائر وإ 

خصوصا في ظل التسییر السیئ داخل تلك المؤسسات والهیئات المرتبط ، الإداریةالمؤسسات والهیئات 

  ".امتیازات السلطة العامة" ب  الإداريباستغلال الامتیازات الممنوحة لجهة الإدارة، والتي تعرف في الحقل 

واقع كرسته فضائح الفساد،  والتي كان بعض أطرافها  حتى مسؤولین سیاسیین واداریین، وهو ما یثبت  وهو

 .  أن الفساد قد یرتكبه أي موظف مهما كانت رتبته ووظیفته

واستحداث هیئات من جهة،  2لك، ولمجابهة ظاهرة الفساد، فقد حاول مشرعنا سن قوانینذوتأسیسا على     

  .فها محاربة والحد من الفساد بمختلف صورهمن جهة أخرى، هد

، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهولعل من أهم الهیئات المستحدثة لذات الغرض هي 

تحت مسمى الهیئة الوطنیة  014- 06أنشئت لأول مرة بموجب القانون رقم وقد .3هیئة دستوریة تعد تيوال

                                                 
كلیة  أشارت إلى هذا التعریف، فایزة میموني، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد، مجلة الاجتهاد القضائي، -1

  .226، ص 05،2009العدد ،02الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، المجلد
، المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006، المؤرخ في 01- 06في هذا الإطار أصدر المشرع الجزائري القانون رقم  -2

  . 08/03/2006، مؤرخة في 14ج، عدد .ج.ر.ومكافحته،ج

� �

، 30/12/2020ي ، المؤرخ ف244 - 20منه من المرسوم الرئاسي رقم  204وفق أحكام المادة  2020جاء بها التعدیل الدستوري لسنة -3

  .30/12/2020، مؤرخة في 82ج، عدد .ج.المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، ج  ر
 ..01- 06من القانون رقم  17ینظر، المادة  - 4
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، وقد كرست دستوریا 5 413-06للوقایة من الفساد ومكافحته،  وتم تنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

باتت تدعى السلطة العلیا للشفافیة  2020،  وفي خضم ما ساقه التعدیل الدستوري لسنة 20166سنة 

نظیم السلطة العلیا للشفافیة المحدد لت 08- 22لك صدر القانون رقم ذوالوقایة من الفساد ومكافحته، وتطبیقا ل

  .7والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها

النص القانوني، وفي ظل ما یحمله  هذاوحداثة  في المنظومة التشریعیة الجزائریة، السلطةونظرا لأهمیة هذه 

تراءى لنا من خلال هذه الورقة البحثیة الخوض . من رؤیة جدیدة في سبیل تعزیز قواعد محاربة الفساد

في اطار الرؤیة التي ساقها القانون رقم  في مجال مكافحة ظاهرة الفساد، السلطةوالبحث في مكانة هذه 

  :وذلك في سیاق الإشكالیة المبلورة في التساؤل التالي ، 08- 22

لعلیا للشفافیة والوقایة من الفساد السلطة افي سبیل تعزیز مكانة 08-22أي تحول حمله القانون رقم 

  في الحد من ظاهرة الفساد؟ومكافحته 

إلى مختلف الجوانب  عرض الت من خلال هذه الورقة البحثیة وبغیة الإجابة على التساؤل المطروح، سنحاول

من هذه  المبحث الأول، حیث سنعالج في 08- 22في سیاق ما جاء به القانون رقم  التي تحكم هذه الهیئة

 المبحث الثاني، في حین سنعرج في السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهالدراسة تنظیم وسیر 

المناهج المعتمدة في هده الدراسة فتتمثل في المنهج الوصفي، والمنهج أما بخصوص  .السلطةعلى أداء هذه 

ا تحلیل بعض مواد النصوص القانونیة الناظمة ا بغیة التعرض لمختلف جزئیات البحث، وكدذالتحلیلي، وه

  .08- 22لهذه السلطة وعلى وجه الخصوص القانون 

  السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهتنظیم وسیر  :المبحث الأول

، قد جاء برؤیة وتصور جدیدین للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 08-22القانون رقم  إن

بما ، ي طال مفاصل الهیئات والمؤسسات العمومیةذلك كنتیجة للتبعات والتراكمات الناجمة عن الفساد الذو 

ومن ثمة أعید . صور الفسادسبیل مناهضة مختلف في  وفق أطر محددة وطنیة  یوجب تبني استراتیجیة

  .الجهاز بكیفیة تناسب خصوصیته هذاالنظر في 

                                                 
، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها 22/11/2006المؤرخ في  413- 06المرسوم الرئاسي رقم -5

  ، المعدل والمتمم22/11/2006، مؤرخة في 74ج، عدد .ج.ر.رها، جوكیفیات سی
ج، .ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج06/03/2016، المؤرخ في 01-16، من القانون رقم 202،203ینظر في ذلك، المواد -6

  .07/03/2016، مؤرخة في 14عدد  
، 32ج، عدد .ج.ر.والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها، ج، المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة 08- 22القانون رقم -7

��14/05/2022مؤرخة في  �
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في  جلیا تظهر المتسمة بها السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته تلك الخصوصیة وان     

      ).  المطلب الثاني(، وكذا في التنظیم المقرر لها )المطلب الأول( السلطةالطبیعة القانونیة لهذه 

  السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهالطبیعة القانونیة : المطلب الأول

بشأنها  8ووفق ما أشارت إلیه النصوص القانونیةالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهإن 

  ".مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي:"هي

وتوضع " أنه تخلى عن عبارة  08- 22ه النصوص القانونیة، وبالأخص القانون رقم ذوما یلاحظ على ه   

- 06من المرسوم الرئاسي رقم  02التي كان منصوص علیها ضمن أحكام المادة " لدى رئیس الجمهوریة

413.  

لطة العلیا للشفافیة والوقایة لنا فكرة أن الس یعطيوهو في رأینا توجه أراد من خلاله المشرع الجزائري أن   

 .هاموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعمالالضمان  من الفساد ومكافحته، متمتعة باستقلالیة ضروریة من شأنها

على اعتبار أن لدى رئیس الجمهوریة،  وضعها خصوصا في ظل الانتقاد الذي وجه للهیئة سابقا بخصوص

یعكس رغبة المشرع في إبقاء الهیئة  ولعلهیتنافى واعتبارها سلطة إداریة مستقلة،  9ذلك ووفق ما ذهب البعض

  .تحت إمرة السلطة التنفیذیة، نظرا لعدم توافر ربما إرادة سیاسیة حقیقیة لمكافحة الفساد

 وعلى غرار أنظمة قانونیة ي اعتبر من خلالهذوال، 08- 22الطرح الدي ساقه القانون رقم ومن ثمة، فإن    

 مفاده، المستقلة الإداریةالهیئات  إحدىهي  السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهأن  10مقارنة

أنها هیئة إداریة خاصة مستقلة عن الحكومة، وعن السلطة التنفیذیة، ولا تخضع لرقابتها، كما أنها تتمتع 

                                                 
.08-22من القانون رقم  02المادة  ؛01-06من القانون  18من الدستور، المادة  204ینظر، المادة  - 8 

، مجلة 2016قاضي كمال، النظام القانوني للهیئة الوطنیة المستقلة من الفساد ومكافحته على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة - 9

  .353، ص 2018، 10،  العدد 02الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، المجلد

 
نشأ المشرع المغربي في ذات الصدد الهیئة الوطنیة للنزاهة والوقایة من الرشوة ومحاربتها واعتبرها مؤسسة مستقلة تتمتع حیث أ- 10

، 21/04/2021، المؤرخ في 1.21.36من الظهیر الشریف رقم  01ینظر، المادة  -بالشخصیة الاعتباریة وبالاستقلال المالي والاداري

، مؤرخة في 6986ر، عدد .لمتعلق بالهیئة الوطنیة للنزاهة والوقایة من الرشوة ومحاربتها، ج، ا46- 19بتنفیذ القانون رقم 

؛ وهو نفس التوجه المنتهج من قبل المشرع التونسي أین اعتبر هیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد هیئة مستقلة تتمتع 13/05/2021

، مؤرخ في 2017لسنة  59ینظر، الفصل الأول من القانون الأساسي عدد بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة الاداریة والمالیة، 

 .05/09/2017، مؤرخ في 71، المتعلق بهیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد، الرائد الرسمي، عدد 24/08/2017
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لها بتحقیق أهداف الوقایة من الفساد ومكافحته  بسلطة تمكنها من ممارسة امتیازات السلطة العامة، بما یسمح

  .11على أكمل وجه

وعلیه، فإنه یلاحظ أن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة السلطة الإداریة المستقلة،    

التي یهدف إنشاؤها إلى ضمان الحیاد في مواجهة المتعاملین الاقتصادیین، وكذا في معاملة الأعوان 

كما .  12السیاسیة والشؤون العمومیة العمومیین، والمنتخبین، عندما یتعلق الأمر بضمان الشفافیة في الحیاة

تعد من الأسالیب الحدیثة في ممارسة السلطة العامة التي بابت یعتمد علیها المشرع بشكل واسع بعد تبني 

  .13المؤسس الدستوري خیار النظام اللیبرالي على حساب النظام الاشتراكي

حیاتها، ولأجل ذلك وضع المشرع أمرا ضروریا حتى تتمكن من أداء مهامها وصلا الاستقلالیةوتعد    

 استقلالیةمن قانون مكافحة الفساد مجموعة من الأحكام المختلفة التي تضمن  19الجزائري من خلال المادة 

  :14التدابیر الآتیة اتخاذتضمن استقلالیة الهیئة بوجه خاص :" هذه الهیئة، والتي حددت في الآتي

على معلومات شخصیة، وعموما أیة معلومات  للاطلاعالمؤهلین  قیام الأعضاء والموظفین التابعین للهیئة،- 

  .ذات طابع سري، بتأدیة الیمین الخاصة بهم قبل استلام مهامهم

  .تزوید الهیئة بالوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتأدیة مهامها - 

  .التكوین المناسب والعالي المستوى لمستخدمیها - 

ضمان وأمن حمایة أعضاء وموظفي الهیئة من أشكال الضغط أو الترهیب أو التهدید أو الإهانة أو الشتم - 

  .مهما یكن نوعه، التي قد یتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم الاعتداءأو 

ما یلاحظ من  أنإلا  ، 08-22ا القانون رقم ذوك ،رغم الاستقلالیة التي أشار إلیها المؤسس الدستوري  

منه، أین أقر المشرع من خلالهما  38ومن  36لا سمیا المادتین  08- 22خلال مواد أخرى من القانون 

على أن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته تزود بمیزانیة خاصة تقید في المیزانیة العامة 

                                                 
  .353، ص المرجع السابققاضي كمال،  -11
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،   ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، رمزي حوحو، لبنى دنش، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد -12

  .73، ص2009، 05العدد ، 04جامعة بسكرة، المجلد
، 01، مجلة أبحاث، المجلد2020أحسن غربي، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في ظل التعدیل الدستوري لسنة  -13

  . 691، ص 2021، 01العدد 

- 22من القانون  37؛ كما أشارت بدورها المادة 73، صالسابقالمرجع  رمزي حوحو، لبنى دنش، ،ینظرلتفاصیل أكثر حول ذلك،  -14

  . المالیة والمادیة الضروریة لسیرهالسلطة العلیا بكل الوسائل البشریة وا على ضرورة أن تزود الدولة 08
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المحاسبة العمومیة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما،  للدولة، كما تمسك محاسبة السلطة العلیا وفقا لقواعد

 إلى خضوعهاحتما یؤدي من طرف الدولة عن طریق الإعانات التي تقدم إلیها، السلطة تمویل ومن ثمة ف

مالیا  السلطةلرقابة مالیة یمارسها مراقب مالي یعینه الوزیر المكلف بالمالیة، ومن هنا یظهر جلیا تبعیة 

  .15للسلطة التنفیذیة

التنفیذیة، الأمر الذي یمكن  للسلطةه الهیئة ذبین أن الاستقلالیة تظل غیر مكتملة، وهناك تبعیة لهوهو ما ی

  . أن یؤثر على استقلالیتها المالیة، وعلى استقلال عملها ككل

، للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهللسلطة العلیا ومن وجهة نظرنا، فإنه یبدو أن تجسید استقلالیة حقیقیة 

والتي من شأنها أن تتناسب وخصوصیة المهام الملقاة على عاتقها، یتعین عدم إخضاعها لأي نوع من أنواع 

  .  مقصلة محاربة الفساد بإمكانها أن تطال أي جهاز إداري مهما كان حجمه التبعیة، على اعتبار أن

  للوقایة من الفساد ومكافحته یاالسلطة العلتنظیم : المطلب الثاني

 0816-22جاء به القانونما  صفح، وبتمن الفساد ومكافحته للشفافیة والوقایة السلطة العلیاإن تنظیم  

السلطة العلیا للوقایة من الفساد ومكافحته تتشكل من جهازین ، یتضح جلیا أن السلطةالمتعلقة بتنظیم هذه 

 :   ، وذلك على الشكل التاليومجلس السلطة العلیا، رئیس السلطة العلیا: أساسیین هما

  : السلطة العلیارئیس - أولا

إن رئیس السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته معین من قبل رئیس الجمهوریة لعهدة مدتها 

انتخابیة أو ا الإطار تتنافى عهدته الرئاسیة مع أیة عهدة ذوفي ه. 17خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

  .                                                                              18وظیفة أو نشاط مهني آخر

ویعتبر رئیس السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته هو الممثل القانوني للسلطة العلیا، ومن   

تتناسب ومركزه، أین یضطلع بإعداد الاستراتیجیة  19لصلاحیاتمجموعة من ا 08-22ثمة فقد خوله القانون 

                                                 
من الفساد بین الفعالیة والتعطیل، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد  إبراهیم بوخضرة، دور الهیئة الوطنیة للوقایة -15

  .156، ص 2013،  04

.  08-22من القانون  16ینظر، المادة  - 16 
، 17/07/2022بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في لعهدة مدتها خمس سنوات  رئیسة للسلطةتم تعیین السیدة سلیمة مسراتي - 17

 .28/07/2022، مؤرخة في 50ج، عدد .ج.ر.ج

.08-22من القانون  21المادة  - 18 

.08-22من القانون رقم  22حول هده الصلاحیات، ینظر، المادة - 19
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ویسعى إلى تطویر سبل . الوطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها ومتابعتها

  .  التعاون مع هیئات الوقایة من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي وتبادل المعلومات معها

ا إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العلیا، ذوك ،إعداد مشروع مخطط السلطة العلیا سیتولى الرئیكما   

وله أیضا إعداد مشروع المیزانیة السنویة، إلى جانب إعداد مشروع التقریر السنوي للسلطة العلیا ورفعه إلى 

  .رئیس الجمهوریة، بعد مصادقة المجلس علیه

السلطة العلیا، فقد منحت له سلطة سلمیة على جمیع وبخصوص سلطته السلمیة على مستخدمي   

  .لك إعداد مشروع القانون الأساسي لهؤلاءذمستخدمي السلطة، بما في 

لك، فإن رئیس السلطة العلیا له الصلاحیة التي تمكنه من إحالة الملفات التي تتضمن وقائع ذوعلاوة على    

تشكل اختلالات في  التيامكانیة تحویل الملفات  كما له ات طابع جزائي إلى النائب العام المختص اقلیمیا،ذ

  .      التسییر إلى رئیس مجلس المحاسبة

ما یلاحظ على الصلاحیات الموكلة لرئیس السلطة العلیا مقارنة بما كان سائدا من خلال المرسوم رقم   

في القانون رقم  ات المرسوم، فإن المستحدثذ، وإن كانت بعض الصلاحیات سبق وأن تضمنها 41320- 06

هو أن رئیس السلطة العلیا بات بإمكانه تحویل الملفات التي تتضمن وضفا جزائیا مباشرة إلى  08- 22

- 06، بدلا من تحویلها إلى وزیر العدل وفق ما كان علیه الحال في المرسوم إقلیمیاالنائب العام المختص 

413                                       .  

هدا التوجه أراد من خلاله المشرع فك رابط التبعیة للسلطة التنفیذیة، ومنح السلطة صلاحیة أوسع  ولعل     

في هدا المضمار، وربح الوقت في معالجة ملفات الفساد، وهو توجه من وجهة نظرنا أدق وأسلم، فما دام أن 

  الملف یشمل وصفا جزائیا فما الداعي لتحویله إلى وزیر العدل؟           

تشكل اختلالات في التسییر  التيتحویل الملفات  إمكانیةهو   08- 22كما أن الجدید الدي ساقه لنا القانون 

وهو تصور یبدو في رأینا یهدف إلى مد سبل التعاون بین الهیئات الناشطة في . إلى رئیس مجلس المحاسبة

مؤسسة علیا مستقلة للرقابة  ثابةیعد بم 21مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، خصوصا وأن مجلس المحاسبة

على الممتلكات والأموال العمومیة، یكلف بالرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات المحلیة والمرافق 

یقوم برقابة نوعیة تسییر الهیئات الخاضعة لرقابته،  .العمومیة، وكذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة

                                                 
.413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة - 20 

، 39ج، عدد .ج.ر.المحاسبة، ج، المتعلق بمجلس 17/07/1995، المؤرخ في 20- 95حول مجلس المحاسبة، ینظر، الأمر رقم -21

�.، المعدل والمتمم23/07/1995مؤرخة في  �
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والوسائل المادیة والأموال العمومیة، وتسییرها على مستوى الفعالیة والنجاعة وحسن استعمالها للموارد 

  .والاقتصاد والرجوع إلى الأهداف والمهام والوسائل المستعملة

  :مجلس السلطة العلیا- ثانیا

ویتكون مجلس السلطة العلیا هو جهاز یرأسه رئیس السلطة العلیا، ویتولى أمانته الأمین العام للسلطة العلیا، 

من عدة أعضاء، ومن ناحیة أخرى فقد خولت له بعض الصلاحیات في اطار اجتماعاته القانونیة  والتي 

  :تتناسب وتركیبته البشریة، ودلك على الشكل التالي

یكونون تشكیلة  ذینالأعضاء ال 08- 22من القانون رقم  23لقد حددت المادة  :تركیبة المجلس-1

 03یختارهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة، و أعضاء 03، حیث هناك 22المجلس

قضاة واحد من المحكمة العلیا وواحد من مجلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبة، یتم اختیارهم على 

  .التوالي من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس قضاة المحاسبة

یات مستقلة یتم اختارها على أساس كفاءتها في شخص 03لك، یضم المجلس ضمن تركیبته ذزیادة على   

أو القانونیة، ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته على التوالي من قبل /المسائل المالیة و

  .رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول

شخصیات من المجتمع المدني،  03أین یمثله كما أن المجتمع المدني له نصیب من تشكیلة المجلس،   

یختارون من بین الأشخاص المعروفین باهتمامهم بالقضایا المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته من قبل 

  .رئیس المرصد الوطني للمجتمع المدني

غیر قابلة  23سنوات 05لك بموجب مرسوم رئاسي لمدة ذوتجدر الإشارة أن تعیین أعضاء المجلس یتم ك  

أو /للتجدید، وخلال تلك المدة یستفید رئیس المجلس وأعضاؤه من حمایة الدولة أثناء تأدیة مهامهم و

لك ألزم النص القانوني هؤلاء بحفظ السر ذوفي مقابل . 24بمناسبتها من مختلف التهدیدات التي قد تعترضهم

  .  25بالسلطة العلیا ا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم المهنیةذالمهني، ویطبق ه

                                                 
، 50ج، عدد .ج.ر.، ج17/07/2022بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  لمدة خمس سنوات السلطة مجلس تم تعیین أعضاء-22

 .28/07/2022مؤرخة في 

 
، حیث وزیادة على انتهاء العهدة، 08-22من القانون  26ادة إلا أن العضویة ضمن السلطة العلیا تفقد في حالات معینة عددتها الم-23

تفقد في حالة الاستقالة؛ فقدان الصفة التي عین  العضو بموجبها؛ الإدانة من أجل جنحة أو جنایة عمدیة؛ الوفاة؛ الاقصاء بسبب الغیاب 

  . تتنافى والتزاماته كعضو في السلطة العلیااجتماعات متتالیة للمجلس؛ القیام بأعمال أو تصرفات خطیرة  03بدون سبب مشروع عن 

.08- 22من القانون  24المادة - 24 

.08- 22من القانون  27المادة - 25
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أن  413- 06إن ما یلفت الانتباه في تركیبة المجلس مقارنة بما كان معمول ضمن المرسوم الرئاسي رقم    

وكان والتقییم،تحت مسمى مجلس الیقظة  للوقایة من الفساد ومكافحته كان المجلس وفي اطار الهیئة الوطنیة

ن الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدني یتشكّل من رئیس وستة أعضاء یتم اختیارهم من بی

  .والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها

عضو زیادة على رئیس المجلس، كما  12في عدد أعضاء المجلس إلى  08-22وعلیه، فقد وسع القانون  

أعضاء یمثلون الشخصیات الوطنیة  06ا الإطار وإن كان النص القدیم اكتفى ب ذأن الملاحظ في ه

أقر مبدأ التنوع في التركیبة البشریة لأعضاء  08-22المستقلة التي تمثل المجتمع المدني،  فإن  القانون 

  .المجلس

إلى الشخصیات الوطنیة المستقلة، والشخصیات الممثلة للمجتمع المدني، باتت السلطة  وإضافةحیث   

القضائیة ممثلة داخل المجلس، وهو توجه محمود خصوصا وأن الوقایة من الفساد ومكافحته تستدعى تواجد 

ا یسهل قضاة داخل المجلس لدرایتهم بالقضایا المشكلة للفساد خصوصا تلك التي تحتمل وصفا جزائیا بم

  .الوهلة الأولى ذالتعامل السلیم معها من

 03أعضاء من قبل السلطة التنفیذیة، كون أن رئیس الجمهوریة له تعیین  04ولو أننا نرى أن تعیین  

ة المجلس، من شأنه التأثیر على استقلالیة تشكیلشخصیات والوزیر الأول تعیین شخصیة واحدة ضمن 

  .  السلطة

قد تخلي عن بعض الهیاكل التي كانت  08- 22انه، یستشف أیضا أن القانون رقم وفضلا عن ما سبق بی   

قسم التنسیق  ،قسم معالجة التصریحات بالممتلكات، قسم مكلف بالوثائق والتحلیل والتحسیسموجودة سابقا ك

ه الهیاكل ودمج صلاحیاتها ضمن ذوقد أراد المشرع من وجهة نظرنا التخلي عن ه. 26والتعاون الدولي

  .   صلاحیات مجلس السلطة، خصوصا في ظل التركیبة الواسعة التي أصبح یضمها

أن تعیین أعضاء السلطة وعلى عكس ما كان سائدا ضمن  08-22وما لوحظ أیضا ضمن أحكام القانون 

ء الأعضاء، فإن أین كان رئیس الجمهوریة یحتكر الاختصاص في مجال تعیین هؤلا 413- 06المرسوم 

وهو توجه أرید به من وجهة نظرنا منح نوع من .التعیین حالیا عرف مبدأ الاشتراك بین مختلف السلطات

 ، یجعل منهسلطةاحتكار رئیس الجمهوریة لسلطة تعیین أعضاء ورئیس ال حیث أن. الاستقلالیة للأعضاء

                                                 
-06، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07/02/2012، المؤرخ في 64-12الرئاسي رقم  ه الهیاكل بموجب المرسومذجاءت ه -26

  . 15/02/2012، مؤرخة في 08ج، عدد .ج.ر.، ج413
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دائما متأثرین وخاضعین  الأعضاءمن  المتمكن والمستحوذ الوحید على مسیریها، ویجعل 27كما یرى البعض

  .السلطة استقلالیة، ومن ثم استقلالیتهمللسلطة المكلفة بتعیینهم، مما یقلص من 

على الأقل  ةاء من رئیسه مرة واحدعیجتمع المجلس في دورة عادیة بناء على استد :اجتماعات المجلس- 2

بناء على استدعاء من الرئیس تلقائیا، أو بناء ، كما یمكنه الاجتماع في دورات غیر عادیة كل ثلاثة أشهر

ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على . على طلب من نصف أعضائه على الأقل

وي ذفي اطار اجتماعات المجلس یمكن للرئیس أن یدعو لحضور تلك الجلسات أي شخص من و . 28الأقل

  .29على المجلسالخبرة تكون مساهمته مفیدة في المسائل المطروحة 

وتتخذ قرارات المجلس بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت رئیس  

  .مرجحا 30الجلسة

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن جلسات المجلس سریة، كما أنه لا یمكن لأي عضو من أعضاء المجلس     

باشرة أو غیر مباشرة، آنیة أو سابقة خلال التداول في قضیة  له فیها صلة قرابة أو مصاهرة أو مصلحة م

.                                                                                                           31السنوات الخمس التي سبقت المداولات

  :32ا الأخیر یتولى ما یليذوخلال اجتماعات المجلس، فإن ه     

ا ذیعرضه علیه رئیس السلطة العلیا، والمصادقة علیه، وك الذيدراسة مشروع مخطط عمل السلطة العلیا  - 

  .الموافقة على مشروع میزانیة السلطة، ونظامها الداخلي

  .  بالنزاهة الإخلالإصدار الأوامر إلى المؤسسات والأجهزة المعنیة في حالة  - 

 .أفعال فساد والتي یعرضها علیه رئیس السلطة العلیادراسة الملفات التي یحتمل أن تتضمن - 

لبرلمان أو أیة هیئة أو مؤسسة أخرى، على السلطة االرأي في المسائل التي تعرضها الحكومة أو  إبداء - 

 .العلیا،ذات العلاقة باختصاصاتها

                                                 
بین الرؤیة الدستوریة والواقع، مجلة التراث، : فاطمة عثماني، نبیل بورماني، استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته-27

 . 64، ص2017، 26، العدد02المجلد
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 .ةوالمنظمات الدولیمن الفساد ومكافحته مع الهیئات  الرأي حول مشاریع التعاون في مجال الوقایة إبداء- 

  .الموافقة على التقریر السنوي لنشاطات السلطة العلیا- 

هو من یصادق على النظام الداخلي  أن هذا الأخیر ما یلاحظ من خلال المهام الموكلة لاجتماعات المجلس

خصوصا إزاء . إلى حد مافعالیة السلطة واستقلالیتها  وهو أمر من شأنه تعزیز للسلطة ومخطط عملها، 

الأوامر للمؤسسات والهیئات المخلة بقواعد النزاهة، وكذا أثناء دراسة الملفات التي تتضمن أفعال  إصدار

الرأي في المسائل التي تعرض علیها، ورغم أهمیة رأي السلطة في هذا  إبداءأما بخصوص مسألة . فساد

  .جهات التي طلبتهاالشأن، فیظهر أنها استشارة غیر ملزمة بالنسبة لل

  

  من الفساد ومكافحته للشفافیة والوقایة السلطة العلیاأداء : المبحث الثاني

، في المنظومة القانونیة السلطةذه ه لمكانةلوقایة من الفساد ومكافحته، ونظرا وا للشفافیة السلطة العلیاإن 

تسعى إلیه والمتمثل في تحقیق أعلى مؤشرات  الذيوالهدف  وخصوصیة وحساسیة المجال الذي تتابعه،

مجموعة من المهام   08-22أسند لها القانون  فقد النزاهة والشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة،

ومهام أخرى تحمل الصبغة ، )المطلب الأول(طابع وقائي  اتذبین مهام  تتباینوالتي  ،والصلاحیات

  .) المطلب الثاني( العلاجیة أو الردعیة

  الطابع الوقائي اتذصلاحیات المهام و ال: المطلب الأول

التي ساقها لنا القانون  من الفساد ومكافحته، والوقایة للشفافیة العلیاللسلطة إن المهام والصلاحیات الموكلة 

  :فهي تتجسد أساسا فیما یلي، ، والتي یظهر علیها الطابع الوقائي08- 22رقم 

شأنها أن تساعد الإدارات العمومیة وأي شخص من  معلومات وتوصیاتجمع ومركزة واستغلال ونشر أي - 

  .طبیعي أو معنوي في الوقایة من أفعال الفساد وكشفها

وفعالیتها من الفساد ومكافحته والتدابیر الإداریة  بالشفافیة والوقایةالتقییم الدوري للأدوات القانونیة المتعلقة - 

  .المناسبة لتحسینها واقتراح الآلیاتمجال الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته،  في

  .تلقي التصریحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشریع الساري المفعول- 

من الفساد ومكافحته التي تم القیام بها، على  المتعلقة بالوقایةضمان تنسیق ومتابعة الأنشطة والأعمال - 

إلیها من قبل القطاعات  والتحالیل والموجهةالدوریة والمنتظمة المدعمة بالإحصائیات  أساس التقاریر

  .والمتدخلین المعنیین
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 وتوحید وترقیة أنشطته في مجال الشفافیة والوقایة وضع شبكة تفاعلیة تهدف إلى إشراك المجتمع المدني - 

الخیریة والدینیة والثقافیة والریاضیة،  تعزیز قواعد الشفافیة والنزاهة في تنظیم الأنشطة، و الفساد ومكافحته من

المناسبة للوقایة من الفساد  العمومیة والخاصة من خلال إعداد ووضع حیز العمل الأنظمة وفي المؤسسات

  .ومكافحته

قلیمیة والدولیة المختصة بالوقایة من الفساد الإ لسهر على تطویر التعاون مع الهیئات والمنظماتا- 

ومنهجیة لتبادل المعلومات مع نظیراتها من  التعاون بشكل استباقي في وضع طریقة منتظمةا ذ، وكومكافحته

  .الفساد المستوى الدولي، ومع الأجهزة والمصالح المعنیة بمكافحة الهیئات على

 وفـقـا للأحـكـام الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وإجراءاتتقاریر دوریة عن تنفید تدابیر  إعداد- 

الجمهوریة، وإعلام الرأي العام  إعداد تقریر سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئیست، و المتضمنة في الاتفاقیا

  .بمحتواه

ها تقریبا ، أن08-22إن الملاحظ من خلال الصلاحیات الموكلة للسلطة في الشق الوقائي بموجب القانون    

ن ما إ، إلا 41334-06، وكدا المرسوم الرئاسي رقم 0133- 06نفس الصلاحیات التي حملها القانون رقم 

الرأي العام بمحتوى التقریر السنوي المرفوع إلى  إعلامیلفت النظر هو حث النص القانوني على ضرورة 

لم یشر إلى ضرورة  سابقا القانونيالنص رئیس الجمهوریة، وهو أمر یحمد علیه ویثمن، على اعتبار 

أن عدم نشر وإعلان التقریر في الجریدة ،و 35عكس بعض التشریعات المقارنة الإعلان الخارجي لذلك التقریر

الرسمیة أو أي وسیلة أخرى متاحة للإعلام من شأنه إضفاء الضبابیة على تلك التقاریر، وبالنتیجة البعد عن 

  .   ا الشأنفي هذالنزاهة والمصداقیة  زتعزی

تعرف تأخرا في صدورها عن الموعد المحدد لتقدیمها،  كانت في الواقع العملي سابقا ن تقاریر الهیئةكما أ 

  ؟36التقاریر بعد عرضها على رئیس الجمهوریةتلك تساؤل حول مصیر ال مما أدى بالبعض إلى

أبقى على مسألة تلقي التصریحات بالممتلكات وضمان  08- 22ومما لوحظ أیضا أن القانون رقم    

إن إجراء تلقي ، وعلیه ف0137- 06معالجتها ومراقبتها وفقا للتشریع الساري المفعول، والمقصود هنا القانون 

                                                 
.01-06من القانون رقم  20المادة  - 33 

.413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  12وهي مهام كانت موكلة لمدیریة الوقایة والتحسیس بموجب المادة - 34

- المستقلة الأخرىحیث نص المشرع الفرنسي على ضرورة نشر هذه السلطة لتقریرها في الجریدة الرسمیة، وكذا باقي السلطات الإداریة -35

  .362نقلا عن  قاضي كمال، المرجع السابق، ص 
أشارت إلى ذلك، بختة شیخ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  -36

  . 104، ص 24/05/2007-23 ، بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،  كلیة الحقوق المستقلة  في المجال المالي والاقتصادي،

. 01- 06من القانون رقم  6، 5، 4حول مسألة تلقي التصریحات بالممتلكات، ینظر المواد  - 37
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اء المجالس الشعبیة یقتصر على رؤساء وأعضات القانون ذللسلطة وفق التصریحات بالممتلكات الممنوح 

في حین أن تلقي التصریحات الخاصة بممتلكات كل من رئیس الجمهوریة، أعضاء  .المحلیة المنتخبة

محافظ بنك  ،، رئیس مجلس المحاسبةالبرلمان، رئیس المجلس الدستوري وأعضائه، رئیس الحكومة وأعضائها

  .الجزائر، السفراء، القناصلة، الولاة، یعود للرئیس الأول للمحكمة العلیا

في مجال الوقایة من الفساد  لسلطةفلت من اختصاصها، وهو ما یعد في رأینا إضعاف لدور اومن ثمة فهو ی

الأولاد البالغین كما أنه ومن ناحیة أخرى فإن أملاك الزوجة و . مكلفة بذلك سلطة دستوریةومكافحته كأعلى 

وهو . للموظفین وذممهم المالیة، هي الأخرى تفلت من الرقابة، وتقتصر هذه الأخیرة فقط على أولاده القصر

على اعتبار أن مسألة نقل الممتلكات للزوجة والأولاد البالغین من قبل الموظفین . أمر لا یخدم مكافحة الفساد

  . ر واردوالمسؤولین، بغیة التهرب من التصریح هو أم

  الطابع العلاجي اتذصلاحیات المهام و ال: المطلب الثاني

لوقایة من الفساد ومكافحته في هدا الشق، تظهر في للشفافیة واإن المهام والصلاحیات المخولة للسلطة العلیا 

الإجراءات المتبعة من قبلها في حالة ثبوت أفعال  إلىسلطة التحقیق والتحري التي تجریها السلطة، إضافة 

  :لك على الشكل التاليذفساد، و 

  :  سلطة التحقیق والتحري- أولا

 في مظاهر الإثراء غیر المشروع لدى الموظف العمومي الذي تتولى السلطة العلیا التحریات الإداریة والمالیة

یمكن أن تشمل التحریات التي تجریها  الإطاروفي هدا . لا یمكنه تبریر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة

المبررة لموظف عمومي في حال  السلطة العلیا أیشخص یحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غیر

  .هو المستفید الحقیقي منها بمفهوم التشریع الساري ما إذا تبین أن هذا الأخیر

لــسلـطة الـعــلــیــا أن تـطــلـب تــوضـیـحات لیمـكــن مجریات التحقیق، وبهدف الوصول إلى المعلومة،   إطاروفي  

، ونظرا للمسعى الأسمى المنوط للسلطة فإن أو شفویة من الموظف العمومي أو الشخص المعني مــكـتوبــة

  .38هة السلطةالسر المهني أو المصرفي في مواجتخلى عن فكرة  08- 22القانون رقم 

الـعـمــومـیـة والــجـماعــات  متابعة مدى امتثال الإدارات لك، تملك السلطة العلیا سلطةذوفضلا عن     

للالتزام بالمطابقة  والمـؤسـسـات الاقتصــادیــة والجمعیات والمؤسسات الأخرى المــحـلـیـة والمــؤسـســات الـعــمـومـیـة

                                                 
� .08-22من القانون  05المادة � 38 
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مــن  لتأكد من وجود أنظمة الشفافیة والوقایة، حیث لها حق اومكافحته الفسادلأنظمة الشفافیة والوقایة من 

  .    39تنفیذها ومــلاءمــة الــفـســاد ومــكــافحــتـه ومــدى جــودتــهــا وفـعـــالـیـتـهــا

السلطة العلیا من طرف أي شخص طبیعي أو  إخطارأو /ا، وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز تبلیغ وذه 

 الإخطارتتوفر لدیه معلومات أو معطیات أو أدلة تتعلق بأفعال فساد، شریطة أن یكون التبلیغ أو  40يمعنو 

. ، ویحتوي على عناصر تتعلق بأفعال فسادالإخطارمكتوبا وموقعا بما ینفي الجهالة عن صاحب التبلیغ أو 

  . 41ویكون المخطر أو المبلغ محمي قانونا

الإثراء غیر اهتدى إلى ضرورة التحري والتحقیق في  08- 22وعلیه، فإن مشرعنا بمقتضى القانون رقم      

هب إلى حد أن تشمل ذو . لا یمكنه تبریر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة لموظف العمومي الذيلالمشروع 

،وهو موقف أدق وأسلم من عموميلموظف  غیر المبررةله علاقة بالتستر على الثروة التحقیقات أي شخص  

ي طال الهیئات ذوالمالي ال الإداريا الإجراء من شأنه مجابهة الفساد ذوجهة نظرنا، عل اعتبار أن ه

ومن ناحیة أخرى وان كان التنظیم السابق للهیئة الوطنیة للوقایة والفساد استعمل عبارة . والمؤسسات العمومیة

 الجدید دون توضیح للآلیات المتبعة، فإن القانون   42"بشأن حالات فساد استغلال المعلومات الواردة للهیئة" 

أو التبلیغ،  الإخطارأو التبلیغ، كما أقر ضرورة حمایة صاحب  الإخطارلك وبین طبیعة وشروط ذوضح 

 لدىا بعث نوع من الطمأنینة ذمبدأي الشفافیة والنزاهة في محاربة الفساد، وك إعمالوهو توجه من شأنه 

  . المخطر أو المبلغ

 إطارولعل سلطة التحري والتحقیق التي أوكلت للسلطة، كانت نتیجة الانتقادات التي لحقت الهیئة في 

وذلك  ،تقوم به كانت الدور الذي إزاء من المختصین والمتتبعین لقضایا الفساد في الجزائر تنظیمها السابق

 هلعدم مبادرتها لفتح العدید من قضایا الفساد واستمراریة ارتفاع مؤشر الفساد في الجزائر، على اعتبار أن

لا تملك المقدرة على التدخل لإزالة ومواجهة هؤلاء  كانت وبالرغم من ارتفاع ظاهرة الفساد، إلا أن الهیئة

                                                 
.08-22من القانون  08و 07لك، المادتین ذینظر في - 39 

على ضرورة التعاون مع السلطة العلیا من قبل المؤسسات  08-22من القانون  13لقد أكد المشرع الجزائري بمقتضى أحكام المادة  -40

وأیضا أي شخص طبیعي أو معنوي، وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها للقیام بمهامها تحت طائلة العقوبات  ةوالهیئات العمومی

  . عاقة السیر الحسن للعدالة المقررة لجریمة إ

.08- 22من القانون  06المادة - 41

.64-12مكرر من المرسوم الرئاسي  13المادة - 42 
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وهو ما یوحي . فساد وانعدام مناهج وأدوات ضبطهالمفسدین، كما تفتقر للكثیر من المعلومات حول حقیقة ال

  .43هذا الشأن أنه لا توجد إرادة سیاسیة حقیقیة في الجزائر للتصدي لهذه الظاهرةفي 

  :  الإجراءات المتبعة في حالة ثبوت أفعال فساد- ثانیا 

والجمعیات  العمومیةوالإدارات  الهیئاتالإجراءات المطبقـة داخل  لجودة وفعالیةوجود انتهاك في حالة 

اتخاذ بتوجیه توصیات قصد تقوم السلطة  أفعال الفساد والكشف عنها،  والمؤسسات والمتعلقة بالوقایة من

  .تحدده الأجل الذيالتي من شأنها وضع حد لهذه الانتهاكات في  الإجراءات

المعنیة یلزمها بتنفیذ أو الهیئة  إلى المؤسسة، توجه السلطة العلیا أمرا 44في حالة عدم الرد أو قصوره

 الأجهزة المختصةوفي حالة عدم الالتزام بالأمر، تبلغ السلطة العلیا .مدة لا تزید عن سنة التوصیات في

  .اللازمة الإجراءات ذبغرض اتخا

من الفساد ومكافحته، باتخاذ  والوقایة فافیةالعلیا للشالـسـلطة  08- 22من القانون  10كما مكنت المادة     

بالنزاهة، سواء تبین لها دلك من تلقاء نفسها أو بعد  وجود خرق للقواعد المتعلقةجملة من التدابیر في حالة 

  مجدیة، قدمها غیرإعذار إلى المعني إذا كانت الإجابات التي  سلطة توجیه، حیث تملك إخطارهاتبلیغها أو 

ي تأخیر في تقدیم التصریحات أو قصور أو عدم الدقة في محتواها أو عدم إصدار أوامر في حالة معاینة  أ

  الرد على طلب التوضیح، وفي حالة عدم التصریح أو ثبوت تصریح كاذب بالممتلكات

 .إخــطـار الــنـائــب الــعــام المـخـتـص إقـلـیـمـیافإن للسلطة 

الرقابة المسلطة على الموظف العمومي، وفي حالة ثبوت عناصر جدیة تؤكد وجود ثراء غیر  إطاروفي     

د تقریرا بغرض  مـحممبرر، فإنه یمكن للسلطة العلیا أن تقدم لوكیل الجمهوریة لدى محكمة سیدي أ

شهر، عن طریق أمر حجز ممتلكات لمدة ثلاثة أ مصرفیة أولـتـجـمـیـد عـمـلـیــات  یةاستــصـدار تدابیر تحـفــظ

لقانونیة، إلى ا یبلغ الأمر التحفظي، بمعرفة النیابة وبكافة الوسائلو  .رئیس ذات المـحكمة قضائي یصدره

  .الجهات المكلفة بتنفیذه

                                                 
أشار إلى ذلك، یحي مجیدي، اسمهان عون، تقییم واقع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة -43

  .143-142ص ، 2019  ،03، العدد03والسیاسیة،  المجلد

تلزم على المؤسسات والهیئات المعنیة برفع تقریر إلى السلطة العلیا 08- 22من القانون  09على اعتبار أن المادة   - 44 

.بشأن مدى الالتزام بهذه التوصیات  
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في أجل خمسة أیام من تاریخ تبلیغه  التي أصدرتهویكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة 

ي أجل خمسة أیام من تاریخ ف رفض الاعتراض قابلا للاستئناف الأمر المتضمن كما أنللمعني،

أو بناء على طلب وكیل  تمدیدها تلقائیارفع التدابیر التحفظیة أو المـحكمة سلطة رئیس  ویحوز.تبلیغه

  . الجمهوریة المختص

ـالــة انــقضاء في حـوتكریسا لمبدأ مكافحة الفساد في جل صوره، وحفاظا على المال العام، فإن المشرع أقر    

من  متوفر لدیهوكیل الجمهوریة وبالنظر إلى ما هو  بإمكانیة بوفاة المتهمالــدعــوى الــعــمــومــیــة بــالــتـقـادم أو 

عن  مصادرة الممتلكات المجمدة أو المـحجوزة تحفظیا قصد طلب ،عناصر أن یبلغ الوكیل القضائي للخزینة

  . 45حقوق الغیر حسن النیةطریق دعوى مدنیة، مع مراعاة 

الجزائي، تخطر النائب العام المختص  تحتمل الوصفالعلیا إلى وقائع  توصلت السلطةا ذأما إ    

 ، مع موافاة تلك الجهاتاختصاصاته ضمن وتخطر مجلس المـحاسبة إذا توصلت إلى أفعال تندرج.إقلیمیا

  .46بموضوع الإخطاروالمعلومات ذات الصلة  المخـطـرة بـجـمـیـع الـوثـائـق

 إطارفي  08-22من خلال المهام والصلاحیات المخولة للسلطة العلیا المقررة بموجب القانون     

السلطة اتسمت بنوع من الطابع صلاحیات  یستشف جلیا أن  الإجراءات المتبعة في حالة ثبوت أفعال فساد،

ابق للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد العقابي والقمعي، على عكس ما كان علیه الحال في التنظیم الس

اتخاذ إجراءات ردعیة إزاء قضایا  سلطة دون تخویلها، الاستشاريیغلب علیها الطابع ومكافحته، أین كان 

  .  الفساد

تحویل الملفات ذات الوصف الجزائي إلى وزیر العدل  في ضرورة سابقا لكما كان علیه الحالوما یؤكد ذ

الحق في تحویل یكن لها  سابقا لم ومن ثمة فإن الهیئة. 47حافظ الأختام، بغیة تحریك الدعوى العمومیة

ملفات الفساد ذات الطابع الجزائي إلى العدالة، وإنما لابد من مروره على وزیر العدل الذي یملك بدوره سلطة 

یشكل تقیید واضح لسلطة هذه الهیئة في كان وهو ما .لة ذات الملفات إلى العدالة من عدمهتقدیریة في إحا

  . تحریك الدعوى العمومیة

،  08- 22ي استحدثه القانون ذالدور العقابي والردعي التي باتت تحمله السلطة العلیا، وال أیضا وما یؤكد   

في حالة عدم التصریح أو ثبوت تصریح كاذب  ـخـتـص إقـلـیـمـیاإخــطـار الــنـائــب الــعــام الموعلاوة على سلطة 

د تقریرا بغرض مـحمبالممتلكات،  فإنه یمكن للسلطة العلیا أن تقدم لوكیل الجمهوریة لدى محكمة سیدي أ

                                                 
.08- 22من القانون  11المادة - 45 

.08- 22من القانون  12المادة - 46 

.413- 06رقم من المرسوم الرئاسي  09المادة - 47
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ي، وكذا ثبوت ثراء غیر مبرر للموظف العموم إزاء  لـتـجـمـیـد عـمـلـیــات مـصــرفـیــة یةاستــصـدار تدابیر تحـفــظ

قانوني وهو توجه .في حــالــة انــقضاء الــدعــوى الــعــمــومــیــةالسعي في حمایة الممتلكات الناجمة عن فساد حتى 

وهي آلیات من شأنها الحد من مختلف صور . أي مكافحة الفساد السلطةمع الشق الثاني لتسمیة  یتطابق

الثغرات التي كانت موجودة سابقا للتهرب من المتابعة الفساد التي قد ترتكب، بما فیها استغلال بعض 

  .القانونیة

والوقایة للسلطة العلیا للشفافیة  الصلاحیات والمهام التي منحتبالنظر إلى وتأسیسا على ما سلف طرحه، و 

 في بما یضمن تحقیق الفعالیة والنجاعة، واقعیا المهامأن تتجسد هذه  نتطلع إلىفإننا من الفساد ومكافحته، 

خصوصا وأن معضلة الفساد عرفت تنامي لافت للنظر في السنوات الأخیرة، . ومكافحته محاربة الفساد سبیل

  .مست جل القطاعات والمؤسسات، وهو أمر من شأنه أن یفقد المواطن ثقته بمؤسساته

  :الخاتمة    

، وفي ظل من الفساد ومكافحته والوقایةللشفافیة السلطة العلیا بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نخلص إلى أن 

التوجه الجدید الهادف إلى الوقایة من الفساد ومحاربته، فقد أعید النظر في الدور المنوط بها، بدایة بالرؤیة 

 ثمة فإنومن  ،08- 22القانون رقم ، والتي تم تعزیزها ب2020التي حملها بشأنها التعدیل الدستوري لسنة 

، خصوصا في ظل وطنیة منتهجة في سبیل محاربة الفساد كإستراتیجیة تجاء سلطةال هذالرؤیة الجدیدة له

  .ي اتسم به التنظیم السابق للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهذالقصور ال

  :وتأسیسا على ذلك خلصنا إلى النتائج التالیة

وعلى غرار أنظمة  الفساد ومكافحتهالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من اعتبر 08-22أن القانون رقم -   

  .المستقلة الإداریةالهیئات  إحدى قانونیة مقارنة

كما أن تعیین أعضاء عرفت تنوعا في تشكیلتها،  من الفساد ومكافحتهللشفافیة والوقایة  السلطة العلیا إن - 

وهو توجه من  .الجمهوریةولم یعد حكرا على رئیس  عرف مبدأ الاشتراك بین مختلف السلطات تلك التشكیلة

  .شأنه تعزیز فعالیة السلطة

ومخطط  نظامها الداخليصادق على من تإن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته هي  - 

  .في هذا الشأن استقلالیتها بما یضمن لها،عم

أكثر فعالیة مقارنة  08- 22 القانونبات دور السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في ظل  -  

بتنظیمها السابق الذي كان یغلب علیه الطابع الاستشاري، وذلك بتوسیع صلاحیاتها ذات البعد الردعي بما 

  .في ذلك تحویل ملفات قضایا الفساد مباشرة إلى النیابة العامة
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 الدوروبغیة تجسید ذلك للدور الهام للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته،   وفي الختام، ونظرا

  :،نوصي بالفساد ومكافحته محاربة سبیل في بما یضمن تحقیق الفعالیة والنجاعة، واقعیا

تبعیتها وخضوعها ، دون لوقایة من الفساد ومكافحتهوا للشفافیة لسلطة العلیالمنح استقلالیة تامة  ضرورة- 

  .لأي سلطة، سواء من الناحیة العضویة أو الوظیفیة

في تلقي التصریحات بالممتلكات سلطة واسعة، وذلك بتلقي تصریحات جمیع المسؤولین تها جعل سلط - 

  .أملاك الزوجة والأولاد البالغین لهؤلاءوالموظفین، ومن ناحیة أخرى ضرورة تلقي تصریحات 

في محاربة الفساد، بما في ذلك استحداث منصة رقمیة خاصة  التكنولوجیات الحدیثة الآلیاتالاعتماد على  - 

  .بتلقي التبلیغات المتعلقة بقضایا الفساد

بهدف تسهیل دور السلطة في فروع محلیة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته،  إنشاء- 

  .مجال محاربة الفساد

  :والمراجعقائمة المصادر 

  النصوص القانونیة: أولا

  :النصوص القانونیة الوطنیة- 1

، 14ج، عدد .ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج06/03/2016، المؤرخ في 01- 16القانون رقم  - 

  .07/03/2016مؤرخة في 

، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، ج  30/12/2020، المؤرخ في 244 -20المرسوم الرئاسي رقم  - 

  .30/12/2020، مؤرخة في 82ج، عدد .ج.ر

ج، .ج.ر.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج20/02/2006، المؤرخ في 01-06القانون رقم   - 

  .م، المعدل والمتم08/03/2006، مؤرخة في 14عدد 

، المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها 08- 22القانون رقم  - 

  .14/05/2022، مؤرخة في 32ج، عدد .ج.ر.وصلاحیاتها، ج

، 39ج، عدد .ج.ر.، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج17/07/1995، المؤرخ في 20- 95الأمر رقم  - 

  .ل والمتمم، المعد23/07/1995مؤرخة في 



� � 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649 الدراسات القانونیة والاقتصادیة  مجلة  

               �������2022��������������������������05������������      ��������������02�����������    �������� �����902� �921 

 08-22السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته بمنظور القانون

 

920 
 

، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من 22/11/2006، المؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم   - 

، المعدل 22/11/2006، مؤرخة في 74ج، عدد .ج.ر.الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج

  . والمتمم

- 06والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  ، المعدل07/02/2012، المؤرخ في 64- 12المرسوم الرئاسي رقم - 

  .15/02/2012، مؤرخة في 08ج، عدد .ج.ر.، ج413

المتضمن تعیین رئیسة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من  ،17/07/2022المرسوم الرئاسي المؤرخ في - 

  .28/07/2022، مؤرخة في 50ج، عدد .ج.ر.جالفساد ومكافحته،

السلطة العلیا للشفافیة أعضاء مجلس ، المتضمن تعیین 17/07/2022المرسوم الرئاسي المؤرخ في - 

  .28/07/2022، مؤرخة في 50ج، عدد .ج.ر.والوقایة من الفساد ومكافحته، ج

  :النصوص القانونیة الأجنبیة- 2

كمة الرشیدة ، المتعلق بهیئة الحو 24/08/2017، مؤرخ في 2017لسنة  59القانون الأساسي عدد  - 

  . 05/09/2017، مؤرخ في 71، عدد )تونس( ومكافحة الفساد، الرائد الرسمي

، المتعلق بالهیئة 46- 19، بتنفیذ القانون رقم 21/04/2021، المؤرخ في 1.21.36الظهیر الشریف رقم - 

 .13/05/2021، مؤرخة في 6986، عدد )المغرب(ر.الوطنیة للنزاهة والوقایة من الرشوة ومحاربتها، ج

  المقالات: ثانیا

، 2020أحسن غربي، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في ظل التعدیل الدستوري لسنة - 

  .2021، 01، العدد 01مجلة أبحاث، المجلد

كلیة القضائي،  الاجتهادفایزة میموني، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد، مجلة   - 

 .2009، 05العدد ، 04الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، المجلد

إبراهیم بوخضرة، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد بین الفعالیة والتعطیل، مجلة الاجتهاد للدراسات - 

  .04،2013القانونیة والاقتصادیة، العدد 

كلیة لوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، رمزي حوحو، لبنى دنش، الهیئة الوطنیة ل - 

  .2009، 05العدد ، 04الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، المجلد
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بین الرؤیة الدستوریة : فاطمة عثماني، نبیل بورماني، استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته- 

  .2017، 26عدد، ال02والواقع، مجلة التراث، المجلد

قاضي كمال، النظام القانوني للهیئة الوطنیة المستقلة من الفساد ومكافحته على ضوء التعدیل الدستوري  - 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،2016الجزائري لسنة

  .2018، 10العدد  ، 02المجلدجامعة المسیلة، 

یة للبحوث مجیدي، اسمهان عون، تقییم واقع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، المجلة الدولیحي - 

  .2019 ، 03، العدد03المجلدالقانونیة والسیاسیة، 

  أشغال الملتقیات: ثالثا

بختة شیخ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول سلطات  - 

جامعة عبد الرحمان میرة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،والاقتصاديالضبط المستقلة في المجال المالي 

  .24/05/2007-23، بجایة


